بسم الله الرحمن الرحيم 

المحاضرة الأولى : ( أحكام البيع ) 

تعريف البيع :

البيع في اللغة : باع الشيء يبيعه (بيعاً) و(مبيعاً) شراه ، وقياسه (مباعا) و(باعه) أيضا اشتراه ، فهو من الأضداد ، وفي الحديث : ( ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه ( أي : لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع . والشيء (مبيع) و(مبيوع) مثل : مخيط ومخيوط . يقال للبائع والمشتري بيّعان بتشديد الياء ، وأباع الشيء عرضه للبيع ، والابتياع الشراء .
هذا هو معنى البيع عند أهل اللغة ، فهو مطلق المبادلة إذ يصح إطلاق البيع على الشراء وبالعكس . فكل منها يطلق على الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة ، ومنه قوله تعالى : ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ( ، أي باعوه . وقوله تعالى : ( وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ( .

البيع في اصطلاح الفقهاء : 

قال فقهاء الحنفية : هو مبادلة المال بالمال بالتراضي . أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب ، وذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل . فعقد البيع يعني : تبادل أموال إذ هو أخذ وعطاء بين المتعاقدين ، وقصدوا بقولهم المرغوب إخراج غير المرغوب من الأموال ، كالميتة .
وقال المالكية : البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة . وأرادوا بقولهم : (على غير المنافع) إخراج الإجارة والكراء . وبقولهم : (ولا متعة لذة) إخراج عقد النكاح .
وقال الشافعية : البيع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص . وحيث أن التعريف يدخل تحته عقود أخرى غير البيع كالقرض والإجارة . لذلك قال بعضهم : هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص تمليكا . وقال آخرون : بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد . فشمل التعريف بيع حقوق الارتفاق ، كحق المرور . وخرج منه الاجارة بقولهم على التأبيد ، لأن الاجارة عقد مؤقت ، وخرج القرض ، لأنه لا يسمى معاوضة عرفا . 

وقال الحنابلة : البيع مبادلة المال بمال تمليكاً وتملكاً . 
وقال الامامية : هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى أخر بعوض معلوم . 

فقد عرف العقد بالإيجاب والقبول المنتج لتبادل الأملاك ، وعليه : فلا يكون التعاقد بالمعاطاة صحيحاً عندهم .

حكم البيع وأدلة مشروعيته
البيع عقد جائز شرعاً ، وحكمه الإباحة ، ويدل على جوازه القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، والإجماع ، والمعقول .
1) فمن القرآن الكريم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ( ، وقوله تعالى :  ( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( ، والتجارة هي : البيع والشراء . والتراضي هو التعاقد . 

2) ومن السنة النبوية المطهرة قوله ( : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ( ، وعنه ( انه سُئل فقيل : أي الكسب أطيب ؟ قال : ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ( . وروي إن النبي ( خرج على المصلى والناس يتبايعون فقال : ( يا معشر التجار ، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من بر وصدق ( . 

3) الاجماع : أجمع المسلمون في كل العصور على جواز البيع في الجملة وتعاملوا به .
4) المعقول : الحكمة تقتضي جواز البيع ، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه . وصاحبه لا يبذله له بدون عوض فكان في تشريع البيع وتجويزه تشريع طريق إلى وصول كل واحد منها إلى غرضه ودفع حاجته .
أركان البيع وشروطه
الأركان : جمع ركن ، والركن هو ما به قوام الشيء . 

والحنفية يقررون أن للعقد ركناً واحداً ، وهو الإيجاب والقبول ، وهو ما يصطلح عليه بصيغة العقد ، بينما يرى غيرهم أن للعقد أركانا هي : صيغة العقد ، والعاقدان ، ومحل العقد . فأركان عقد البيع : صيغة الايجاب والقبول ، ثم العقدان وهما البائع والمشتري ، ثم محل العقد وهما المبيع والمثمن .
الركن الأول : صيغة العقد وتكوينه
صيغة العقد : هي الإيجاب والقبول اللذان عن طريقها يتم الكشف عن التراضي المطلوب لانعقاد العقد . والإيجاب والقبول في البيع يتمان بلفظين صادرين عن كل من البائع والمشتري ، أو ما يقوم مقام اللفظ من كتابة ، أو خطاب ، أو إرسال . والموجب هو من صدرت منه الموافقة أولاً على التعاقد  سواء كان البائع أم المشتري ، والمتأخر هو القابل . والأصل في الإيجاب والقبول إن يصدرا باللفظ .  وصيغ الألفاظ :

1. أقوى الألفاظ تعبيراً عن إرادة التعاقد هو (اللفظ الماضي) المشتق من اسم البيع والشراء (بعت واشتريت). 

2. يمكن استخدام لفظ مجازي بدل الصريح ، كقول البائع : اعطيتكه بكذا من الثمن ، فيقول المشتري رضيته . 
3. أما استخدام صيغة المضارع كما لو قال البائع : أبيعك هذا الشيء بكذا ، فقال المشتري : اشترته ، فإنه لا يصلح لانعقاد البيع ، إلا إذا توجهت نية العاقدين إلى إرادة الحال . وذلك يستفاد من القرائن ، كما لو دفع الشيء المباع إلى المشتري ، وإلا فان صيغة العقد المضارع تكون مجرد وعد لا يترتب عليه عقد . فهو مثل : سأبيعك ، أو سوف أبيعك .
4. أما صيغة الأمر : في عقد البيع ، كما لو قال : بعني هذه الحاجة ، فقال : بعتك . ففي قبوله خلاف الفقهاء . 
فالشافعية ، والمالكية ، وفي إحدى الروايتين عن الحنابلة قالوا : أن ذلك يصح للتعاقد ، لأن قوله (بعني) دليل الرضا ، لأنه ماقال بعني إلا بعد أن استقر في نفسه الرضا وهو أساس العقد .
أما الحنفية ، والرواية الأخرى عند الحنابلة ، والأمامية فمذهبهم : عدم صحة التعاقد بصيغة الأمر ، لأن هذه الصيغة هي طلب للإيجاب والقبول ، وطلب الإيجاب  والقبول ليس ايجاباً ولا قبولاً 

5. أما صيغة الاستفهام ، كقوله : أَتبيعني ؟ أو أبعتني ؟ أو أأشتري ؟ فإنها صيغة لا تصلح للتعاقد ؛ لأنه سؤال لا يستفاد منه التراضي .
بيع المعاطاة

ويسمى بيع التعاطي ، ومعناه : أن يتم البيع بدون لفظ معبر عن الإرادة ، كما لو قال له : خذ هذا الثوب بدينار فأخذه ، أو أعطني بهذا الدينار خبزاً فأعطاه . ومنه ما لو عرف المشتري ثمن الشيء فأعطى ثمنه للبائع وأخذه ولم يتكلم . فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع على أقوال :
القول الأول : المعتمد في مذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وبعض الشافعية :  جواز بيع المعاطاة في السلع الثمينة والرخيصة (الخسيس والنفيس ) . 
وحجتهم : إن أصل البيع لم يشترط فيه كيفية معينة للتراضي ، فيرجع فيه الى العرف ، وقد تعارف الناس على بيع المعاطاة بأسواقهم ومارسه المسلمون ولم يشترط الايجاب والقبول .

القول الثاني : وهو المعتمد في مذهب الشافعية ووافقهم الإمامية : منع بيع المعطاة . 

وحجتهم : إن غياب الإيجاب والقبول ترافقه الجهالة في البيع والجهالة مؤثرة في صحة البيع .
القول الثالث : فرق الإمام الكرخي من الحنفية ، ومثله بعض الشافعية بين بيع السلع الثمينة والسلع الرخيصة ، فأجازوا بيع المعطاة في السلع الرخيصة (الخسيسة) ، ومنعوه في السلع الثمينة (النفيسة). ويظهر إن حجة هذا القول مبينة على حصول الجهالة ، إلا أنه لما كانت الجهالة في السلع الرخيصة يسيرة يتسامح بها فلا تكون مؤثر في البيع .

ـ ويشترط في الإيجاب والقبول إن يتوافقا في لفظ العقد وفي محل العقد ، فلو قال : بعتك هذا الشيء بكذا ، فقال الأخر قبلت الهبة . فإنه لا ينعقد بيعاً ولا هبة لعدم التوافق .

ـ خيار القبول وخيار الرجوع : إذا صدر الإيجاب من احد المتعاقدين في البيع فان للطرف الثاني الخيار في قبول وعدمه . كما إن للموجب إن يرجع عن إيجابه قبل قبول الثاني .
خيار المجلس
اختلف الفقهاء في خيار المجلس ، على مذهبين : 

المذهب الأول : إذا صدر الإيجاب والقبول تم العقد وصار لازماً للبائع والمشتري ، ولا رجوع لهما عن البيع إلا إذا كان في العقد خيار شرط ، أو ظهر في المبيع عيب . وهو مذهب الحنفية والمالكية .
ودليلهم : إن الله ( قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( ، وقال ( : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( ، فمع التراضي يتم العقد وقد وجب الوفاء به فصار جوازه الرجوع عنه مخالفاً لمقتضى عقد البيع الذي يوجب انتقال الأملاك المتبادلة ، الثمن إلى البائع ، والمثمن إلى المشتري .
المذهب الثاني : ثبوت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري ، فيجوز لأي منهما فسخ العقد ما لم يفارق أحدهما مجلس العقد ، أو يتخايرا بأن يقول أحدهما للآخر : اختر الفسخ أو الإمضاء . وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة ، والأمامية ، وأكثر الفقهاء.

ودليل هؤلاء : قوله ( : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ( ، فهو حديث صحيح بالاتفاق ، وهو نص في إعطاء الخيار للمتبايعين ، وبه تخصص عموم الآيات التي استدل بها على منع الخيار . على أن الحنفية والمالكية فسروا التفرق الوارد في الحديث : بتفرق الأقوال لا الأبدان . 
ـ اقتران الشروط بصيغة العقد : حيث يتم العقد صحيحاً مستكملاً لشروط انعقاده ونفاذه فإن أثره المترتب عليه شرعاً يتحقق فتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري ، وتنتقل ملكية الثمن إلى البائع . إلا أن هذا الأثر قد يحدث عليه تغيير وتبديل ، وذلك عندما يدخل العاقدان أو أحدهما شروطا ضمن صيغة العقد فيتم العقد مقترنا بهذه الشروط المعدلة لآثار العقد . فإذا كانت هذه الشروط مشروعة فإنها يلزم الوفاء بها ، كاشتراط الخيار لمدة معلومة . وإن كان الشرط باطلا ، فإنه لا يجب الوفاء به ، بل إنه يلغي العقد كله ، كما لو باع أحدهما للآخر بشرط الربا . هذا وان الفقهاء يختلفون في نظرهم إلى مشروعية الشروط فقد يكون شرطاً من الشروط مقبولاً عند بعضهم مرفوضاً عند آخرين . والفقهاء في هذه المسألة بين موسع ومتوسط ومضيق .
الركن الثاني : العاقدان ( البائع والمشتري )

ليس كل الأشخاص يقدرون على البيع والشراء، بل يلزم إن يتفق في البائع وفي المشتري الأهلية الشرعية التي تخولهما إبرام العقد مع ترتب آثاره المقررة له شرعاً ، وتحقق الأهلية الشرعية في الشخص عموماً بما يلي:-
1. العقل : يشترط في كل من البائع والمشتري أن يكون عاقلين ؛ لأن العقل مناط صحة التصرف . 


وبيع السكران غير صحيح في الرواية المعتمدة عند الحنابلة ، وعند الأمامية . بناء على إنه لا عقل له حين العقد. 


أما عند الحنفية ، والشافعية ، والرواية الأخرى عند الحنابلة ، فإنه صحيح إذا كان سكره بطريق غير مباح فيتحمل آثار تصرفه. 


وقال المالكية : إن كان سكران فاقد التمييز لا وعي عنده فإن بيعه وشراءه غير صحيح ، أما إذا كان له أي نوع تمييز فإن عقده ينعقد اتفاقاً .
2. البلوغ : يشترط الشافعية ، والأمامية ، ورواية عند الحنابلة أن يكون كل من البائع والمشتري بالغين راشدين ، فلا يصح بيع وشراء الصبي المميز حتى وإن إذن له وليه ، وكذلك السفيه.


ودليلهم : إن الصبي المميز غير مكلف فأشبه غير المميز ، ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح به التصرف بسبب خفائه وتزايده تزايداً خفي التدرج ، فجعل له الشارع له ضابطاً وهو البلوغ . والسفيه في حكم الصبي المميز لسوء تصرفه في ماله . 


أما الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة في الرواية الأخرى ، فقد ذهبوا الى : أن بيع الصبي المميز وشراءه صحيح إذا إذن له وليه . 

ودليلهم : أ- قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ( النساء : ٦. ومعنى الآية : اختبروهم لتعلموا رشدهم . وإنما يتحقق الاختبار بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم حاله ، هل تغير ، أم لا ؟ 

ب - ولأن الصبي المميز عاقل محجور عليه ، تصرفه بأذن وليه . وكذلك الحكم بالنسبة للسفيه يبيع ويشتري بأذن وليه.

3. الاختيار : يلزم أن يكون كل من البائع والمشتري راضيين بالتعاقد ، لذلك لا يصح بيع وشراء المكره ، لأن الإكراه يتنافى مع الرضا ، وقد قال رسول الله ( : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( . 
إلا الإكراه بحق ، كما لو أكره القاضي المدين على بيع ماله لأجل وفاء ديونه ، أو أجبر المالك على بيع أرضه لتوسيع الطريق أو المسجد ، أو أجبر على بيع الطعام إذا احتيج إليه . فإنه يصح هذا البيع ولو مع الإكراه . هذا مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والأمامية .

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى : صحة بيع المكره وشرائه إلا أنه غير نافذ ، أي أنه من قبيل العقود الفاسدة الموقوفة إذا لحقته الإجازة القولية أو الفعلية . فحقيقة التراضي عندهم ليس جزءاً من مفهوم البيع الشرعي ، بل انه شرط ثبوت حكمه شرعاً . وهذا يعني أن الحنفية اعتبروا بالإيجاب والقبول الصادرين ولو مع الإكراه.
مسألة : يجوز بيع المسلم وشراؤه من غير المسلمين كالذميين والمستأمنين ؛ لأن لهم مالنا وعليهم ما علينا في باب المعاملات مع استثناء ما حرم على المسلمين ، كالخمر ، ولحم الخنزير ، فإنه يحرم بيعه وشراؤه على المسلمين ، ويجوز لغيرهم.
الركن الثالث : المعقود عليه 


ويسمى محل العقد وهو في عقد البيع  شيئان : المبيع ، والثمن . وهو ما التقت فيه إرادتا العاقدين ، وفيه يظهر الأثر الشرعي للعقد ، ولكي يصلح الشيء ليكون محلاً للعقد اشترط الفقهاء فيه ما يلي :
أ - أن يكون محل العقد موجوداً وقت التعاقد ، فلا يجوز بيع المعدوم ، أو ماله خطر العدم ، كبيع نتاج النتاج بأن يقول له : بعتك ولد ولد هذه الناقة ، ولا يجوز بيع الحمل في بطن آمه ، ولا بيع اللبن في الضرع ، ولا بيع العصير في العنب ، ولا الدقيق في الحنطة . أما الثمن فلا يلزم وجوده عند التعاقد ، لأن الشراء والبيع بالثمن المؤجل جائز . 
ويتفرع على هذا الشرط منع بيع شيء غير مقدور التسليم ، كبيع الحيوان الناد أو الطير في الهواء ، أو السمك في الماء .
ب - أن يكون المعقود عليه معلوماً برؤية او وصف تحصل بها معرفته ، فلا بد من علم المشتري ماذا يشتري ، ولا بد للبائع من علم بماذا يبيع . فمن اشترى شيئاً لم يره فقد اثبت له الفقهاء خيار الرؤية . 

جـ - أن يكون المعقود عليه مالاً ينتفع به ذاتاً وشرعاً ، فلا تباع حبة الحنطة ، ولا يباع ما نهى الشارع عنه وعن الانتفاع به ، كالخمر ، والخنزير ، والميتة ، والأصنام . وما كان نجساً ، كالعذرة والبول فلا يكون محلاً للعقد . وكذا الحلال الذي سقطت فيه النجاسة كالسمن المائع الذي سقطت فيه فأرة . 

د- أن يكون المبيع مملوكاً للبائع إذ لا يجوز أن يبيع ملك غيره ، ولا يبيع ما كان ملكه  عاماً ، كالطرق والأراضي والساحات . كذلك لا يجوز أن يشتري الشخص بأموال غيره إلا بأذن . 

بيع الفضولي


وهو من باع ملك غيره ، وقبول تصرف الفضولي محل اختلاف بين الفقهاء على مذهبين : 
المذهب الأول : يرون جواز بيع الفضولي فالعقد ينعقد صحيحاً ويتوقف على رأي المالك ، فإن أجازه مضى ، وإن رفضه انفسخ . 

واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية في القديم ، والأمامية في قول .
المذهب الثاني : لا يرون صحة بيع الفضولي ؛ لأنه بيع الإنسان ما لا يملك ، وهو منهي عنه شرعا ً . 

وهو مذهب : الشافعية في المذهب الجديد ، والحنابلة في الراوية الأخرى ، والأمامية في قول .
تقسيم العقد إلى صحيح ، وباطل

يقسم جمهور الفقهاء العقد إلى عقد صحيح ، وعقد باطل . 


فالعقد الصحيح : هو ما استكمل شروطه وأركانه فيفيد حكمه . أما العقد الباطل : فإنه العقد الذي لا يفيد حكمه الموضوع له من قبل الشرع . وذلك أما لأمر راجع إلى ذات العقد ، كأن يحصل خلل في ركنه كما لو كان المعقود عليه ( المبيع ) ميتة أو لحم خنزير . أو بسبب خلل راجع إلى شروط العقد وأوصافه وتوابعه ، كما لو تم البيع إلى اجل مجهول ، أو كان الثمن خمراً أو خنزيراً . بناء عليه يكون العقد باطل هو ما لحقه فساد في ركنه ، أو وصفه ، أو شرطه . 


أما الحنفية فقد قسموا العقد إلى صحيح ، وفاسد ، وباطل . فالصحيح هو المستكمل لشروطه المفيد لحكمه . وأما العقد الباطل فهو الذي لا يفيد حكمه بسبب كون الفساد في ركنه كما لو كان المبيع ميتة آو خنزيراً . أما إذا كان الخلل حاصلاً في شروط العقد ، أو وصفه كما لو كان البيع إلى اجل مجهول ، أو كان ثمن المبيع خمراً أو خنزيراً ، فإنه في اصطلاح  الحنفية العقد فاسد .

والعقد الفاسد عند الحنفية ينعقد وتترتب عليه بعض الإحكام بعد القبض فإذا أمكن إزالة الفساد كأن يعين أجل جديد أو استبدال الثمن الصحيح ، فإن العقد يكون صحيحاً ولا يبطل . أما على رأي الجمهور فإن الفاسد نوع من العقد الباطل لا ينعقد ولا يترتب عليه إي أثر .
المحاضرة الثانية : الربا 

الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى : ( وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ( ، أي زادت ونمت ، ومنه قوله تعالى : ( أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ( ، أي أكثر عدداً ، ويقال أربى فلان على فلان أي : زاد عليه .

أما تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي : هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع . فالربا في نظر الفقهاء : زيادة تحصل في أحد العوضين دون مقابل في الأخر ، وتشترط هذه الزيادة في العقد .

ولقد حرمت الشريعة الاسلامية الربا بالقرآن ، والسنة ، والاجماع :
أ . ففي القرآن الكريم قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ( ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ  ( ب . من السنة قوله ( : ( اجتنبوا السبع الموبقات قلنا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ( . وروى ابن مسعود (  قال : ( لعن رسول الله(  آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وفي رواية شاهده وكاتبه ) .
ج . وأجمعت الأمة على تحريم الربا ، وهو من اكبر الكبائر . بل قال الماوردي الشافعي حتى قيل : إنه لم يحل في شريعة قط ، لقوله تعالى : ( وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ( يعني في الكتب السابقة .
ـ أنواع الربا : الربا نوعان : ربا الفضل ، وربا النسيئة . 


اما ربا الفضل : فهو الزيادة المتحققة لأحد المتعاقدين عند بيع مال ربوي بمثله يداً بيد . وهذه الزيادة تضبط عادةً وفق المعيار الشرعي من كيل او وزن . وعليه فإن الأموال غير الربوية ، كالأراضي ، والأثاث ، والبسط لو بيعت بمثلها فإن الزيادة ليست ربا .

وقد ورد النهي عن هذه الزيادة الممنوعة في قوله (  : ( الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يداً بيد مثلاً بمثل والفضل ربا ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ) .

اما ربا النسيئة : فهو فضل او فائدة تتحقق لأحد العاقدين بسبب الأجل . 


لأن طبيعة البيع نسيئة أن يتأجل دفع أحد العوضين ، فإذا كانت الأموال المبيعة ربوية – أي ان علة الربا متحققة فيها – فإن هذه الزيادة حرام وهي ربا النسيئة . 


وصورة تحقق النسيئة : أن يباع المال الربوي بمثله جنساً وقدراً كبيع كيلة حنطة بكيلة بمثلها مع تأجيل واحدة ، أو أن يباع مال ربوي بمثله قدراً لا جنساً ، كبيع كيلة حنطة حال بكيلة شعير مؤجلة – كما يرى الحنفية – ، كذلك يمنع بيع كيلة مما ذكر بكيلتين مؤجلتين فهنا الزيادة ظاهرة . أما في التي قبلها فإن سبب التحريم مع التساوي في العوضين قدراً فهو بسبب الزيادة في القيمة اذ لا يقبل أحد العقدين عادةً تأجيل تسليم أحد العوضين إلا عند زيادة في القيمة ، وربا النسيئة هو الذي كان سائداً في الجاهلية وقصده القرآن بالتحريم .


وحكمه تحريم ربا النسيئة : هو ما فيه من إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعامل والتناصر في هذه الحياة، واستغلال القوي لحاجة الضعيف . 


ومن ربا النسيئة ما هو معروف اليوم بالبنوك من أعطاء مال بأجل بفائدة سنوية أو شهرية كسبعة في المئة أو خمسة أو غير ذلك ، فهو أكل أموال الناس بالباطل ، وأن مضار الربا متحققة فيه ، فحرمته كحرمة الربا ، وإثمه كإثمه أي أنه ربا نسيئة بدليل قوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ( .


اختلاف الفقهاء في علة الربا : الواقع أن العلة وراء تحريم  المواد الستة المذكورة في حديث النبي ( المتقدم غير موصوف عليها لذلك ، فإن القائلين بالقياس من الفقهاء أجهدوا أنفسهم باستنباط علة هذا الحكم ، أو علة الربا . وغرضهم في ذلك تعدية الحكم إلى ما وجدت فيه العلة من المواد . أما نفات القياس وعلى رأسهم الظاهرية فإن الحكم عندهم مقتصر على المواد الستة المذكورة في الحديث . ولقد اختلف الفقهاء في تقرير علة الربا على مذاهب :

المذهب الأول : إن علة الحكم هي القدر والجنس ( الكيل أو الوزن مع إتحاد الجنس ) وهذا في ربا الفضل . واليه ذهب : الحنفية ، والحنابلة في أظهر الروايات عن أحمد ، والأمامية .

أما إذا بيعت السلعة بغير جنسها وإن كانت مثلها في التقدير كالحنطة تباع بالشعير ، أو الذهب بالفضة فإن اشتراط الزيادة في أحد العوضين جائز كبيع كيلة حنطة بكيلتين شعير ، أو مثقال ذهب بمثقالين فضة .

أما علة ربا النساء : هو ربا الجاهلية فإنها أحد وصفي العلة المتقدمة في ربا الفضل وهما : القدر والجنس . فلو بيعت سلعة تقدر وزناً بسلعة تقدر وزناً أيضاً وأحد العوضين مؤجل الدفع ، فإنه لا يجوز . وكذلك لو بيعت سلعة مقدرة كيلاً بأخرى مقدرة كيلاً وأحد العوضين مؤجل الدفع لا يجوز . فلا يجوز بيع كيلة حنطة حالة بكيلة شعير مؤجلة . كذلك لو بيعت سلعة بجنسها ولم يكن لها  تقدير بالكيل أو الوزن كبيع ثوب حال بثوب من جنس مؤجل الدفع لا يجوز التحقق أحد وصفي العلة وهو اتحاد الجنس .
ودليلهم : إن التساوي والمماثلة في العوضين شرط في صحة عقد البيع ، وحرمت الربا لوجود فضل خال عن العوض . ولذلك ذكر النبي ( : ( الحنطة والشعير والتمر والملح مكيلات ، وذكر الذهب والفضة موزونات ) .
المذهب الثاني : إن العلة هي كون الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ) قوتاً مدخوراً ، أما علة الحكم في الذهب والفضة فهو الثمنية ، هذا في ربا الفضل . 


واليه ذهب : المالكية .

أما في ربا النسيئة : فالعلة الطعم والادخار دون اتفاق الجنس . فيجوز عندهم التفاضل في المطعومات غير المدخرة وأن كانت صنفاً أحدا . أما في النساء فإن المطعومات يحرم الربا فيها وأن لم تكن صنفاً واحداً ، لأن الطعم علة لمنع النساء من المطعومات . 

ودليلهم : 


إنه لما كان حكم التحريم ، وعقول المعنى في الربا ، وهو أن لا يغبن بعض الناس بعضاً ، وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك من أحوال المعايش والأقوات ، كالحنطة ، والشعير ، والأرز ، والذرة ، والتمر ، والزبيب ، والبيض ، والزيت ، والبقول كالعدس واللوبيا والفول .
المذهب الثالث : إن العلة الثمنية في الأثمان ، والطعم في المطعومات ، فالعلة في الذهب والفضة الثمنية أو النقدية بسبب كونها أثماناً للأشياء سواء كانا مضروبين أم لا . وأما في الأصناف الأربعة الأخرى فالعلة هي الطعم أوالطعمية لكونها طعاماً . ويشمل الطعام : 
أ – ما قصد للطعم والقوت غالباً كالحنطة والشعير ويلحق بهما ما في معناهما كالفول والأرز والذرة والحمص ونحوها كالحبوب التي يجب فيها الزكاة .
ب - أن يقصد به التفكه ، وقد نص الحديث على التمر ، فيلحق به ما في معناه ، كالزبيب والتين .
جـ - أن يقصد به إصلاح الطعام والبدن أي للتداوي ، وقد نص الحديث على الملح فيلحق به ما في معناه من الأدوية كالسنامكي ، والزنجبيل ونحوها من العقاقير .

واليه ذهب : الشافعي في الجديد ، وهو رواية عن أحمد . 

المذهب الرابع : إن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونها مطعوماً مقدراً كيلاً أو وزناً ، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح ، والرمان ، والخوخ ، والبطيخ ، والكمثري ، والأجاص ، والخيار ، والبيض ، ولا فيما ليس بمطعوم من الموزونات ، كالزعفران ، والأشنان ، والحديد ، والرصاص . 

واليه ذهب : الشافعي في القديم ، ورواية عن أحمد .
دليلهم : ما رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله ( أنه قال : ( لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يأكل أو يشرب ( ، وقوله ( : ( لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال  أو يوزن أو يأكل أو يشرب ( . 

ـ اثر الأختلاف في علة الربا : 


إن الفقهاء حين أجهدو أنفسهم ، وكدوا أذهانهم لاستنباط علة الحكم الوارد في حديث النبي ( إنما كان غرضهم تعدية الحكم إلى ما وجدت فيه العلة ، وحيث أنهم اختلفوا في استنباطهم فتعددت مذاهبهم في تقرير العلة ، فلا شك أن الخلاف واقع بينهم في مسائل التي  يستدعي الحكم إليها بالقياس. 

فالحنفية ومن وافقهم حين قرروا أن علة الربا هي ( القدر والجنس ) فإن ذلك يعني أن كل مادة مقدرة كيلاً أو وزناً إذا بيعت بجنسها يجب التماثل والتقابض يداً بيد ، فشمل الحكم على مذهبهم الحديد والنحاس والجص والنورة لكون هذه المواد مكيلة أو موزونة . 


بينما ذهب المالكية ، والشافعية : إلى تقرير الطعام مع الأدخار ، أو الطعام والثمنية علة للربا . وعليه : فإن المواد المذكورة ، كالحديد والنحاس لايشملها الحكم على هذا المذهب لأنها ليست طعاماً .

وفي السمك مثلاً تشترط المماثلة والتقابض في بيع السمك بجنسه على المذهبين لكونه موزوناً على المذهب الأول ، ولكونه مطعوماً على المذهب الثاني .
( السلم  ( 

السلم في اللغة : السلم  في لغة العرب يعني الإعطاء والترك والتسليف . يقال : أسلم الثوب إلى الخياط , أي أعطاه . ويقال : أسلم في البر , أي أسلف .
السلم في الاصطلاح : اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه .
ـ فقد عرفه الحنفية : بأنه شراء آجل بعاجل . وعرفه الحنابلة فقالوا : إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
فقد اشترط الحنفية والحنابلة في صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد , وتأجيل المسلم فيه احترازا من السلم الحال , وعرفوه بما يتضمن ذلك .

ـ والمالكية عرفوه : بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة ، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم . فتعبيرهم ( أو ما هو في حكمها ) يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم تأخيرا يسيرا , حيث إنه يعتبر في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه في النظر الفقهي . وقولهم في التعريف ( إلى أجل معلوم ) يبين وجوب كون المسلم فيه مؤجلا , واحترازا من السلم الحال .

منع المالكية السلم الحال , لكنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد , وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر .

ـ وعرفه الشافعية بأنه : عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ، فلم يقيدوا المسلم فيه الموصوف في الذمة بكونه مؤجلا , لجواز السلم الحال عندهم . حيث اشترط الشافعية لصحة السلم قبض رأس المال في المجلس , وأجازوا كون السلم حالا ومؤجلا .

وعرفه الامامية : هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم .

ويسمي الفقهاء المشتري في هذا العقد ( رب السلم أو المسلم ) والبائع ( المسلم إليه ) , والمبيع ( المسلم فيه ) , والثمن ( رأس مال السلم ) .

دليل مشروعية السلم : ثبتت مشروعية عقد السلم ، بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

1. الكتاب :

يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( ( البقرة : 282 )

قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه , ثم قرأ هذه الآية .

ووجه الدلالة في الآية : أنها أباحت الدين , والسلم نوع منه .

2. السنة :

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله ( قدم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث , فقال عليه الصلاة والسلام : ( من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( . فدل الحديث على إباحة السلم وبين الشروط المعتبرة فيه .

وروى البخاري عن محمد بن أبي المجالد قال : أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف ؟ فقالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله ( , فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب , فقلت : أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .
3. الاجماع : 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز . وقد أجمع فقهاء المذاهب على جواز السلم , ولم يخالف في مشروعيته أحد , واستدلوا له بما ورد من النصوص والإجماع .

الوصف الفقهي للسلم :

اختلف الفقهاء في كون مشروعية السلم جارية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة , أم أنها جاءت استثناء على خلاف ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاقدة . على قولين :

القول الأول : يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة : أن السلم عقد جائز على خلاف القياس ، لأنه مستثنى من قول النبي ( : لا تبع ما ليس عندك . فإن السلم بيع ما ليس عند الإنسان , إذ المسلم فيه ( وهو المبيع ) معدوم عند العقد .

والدليل على ذلك : ما روي عن رسول الله ( : ( أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم ) . فهذا يدل على تخصيص السلم من عموم النهي بالترخيص فيه .

القول الثاني : ذهب ابن حزم ، وتقي الدين ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم : وهو أن السلم عقد مشروع على وفق القياس , وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية .

الحكم التكليفي للسلم : 

يتفق الفقهاء على أن عقد السلم ( مباح شرعا ) لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم , فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري . إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة لتوفير التسهيلات الائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري , ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن الناس والإرفاق بطرفيه واضح .

أقسام السلم :  ينقسم السلم باعتبارات مختلفة ، فهو ينقسم 1) بحسب التوقيت إلى السلم الحال والسلم المؤجل . وينقسم 2) بحسب المسلم فيه إلى السلم في العروض أو في الحيوان أو في النقود .

1) أقسام السلم بحسب التوقيت : 

ينقسم السلم بحسب التوقيت عند الشافعية إلى السلم الحال والسلم المؤجل فيجوز الاتفاق على تقديم المسلم فيه في الحال دون تحديد أجل وذلك قياسا أولويا على السلم المؤجل .

وخالفهم الجمهور في ذلك فاشترطوا أن يكون السلم موجلا إلى أجل معلوم وقرروا عدم صحة السلم الحال .

2) أقسام السلم بحسب المسلم فيه :

وينقسم السلم أيضا بحسب المسلم فيه إلى : السلم في العروض كالزروع والمواد الخام ونحوها . السلم في الحيوان كالإبل والبقر والغنم مع ضبط الحيوان بذكر سنه وذكورته أو أنوثته وسمنه أو هزاله وغير ذلك من الصفات .

السلم في النقود كما ذهب لذلك الجمهور خلافا للحنفية واشترطوا على أن يكون رأس المال من غيرها لئلا يفضي ذلك إلى الربا .

أركان عقد السلم : 

أ ـ الصيغة : 
لما كان السلم عقدا يتم بين طرفين , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة المتعاقدين على إنشائه , وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه , لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه , فلا بد من تعبير يدل عليه ويكشف عنه , وهو الإيجاب والقبول المتصلان المتوافقان .

وقد اتفق الفقهاء على صحة إيقاع الإيجاب بلفظ السلم أو السلف , وكل ما اشتق منهما , كأسلمتك وأسلفتك , وأعطيتك كذا سلما أو سلفا في كذا . لأنهما لفظان بمعنى واحد , وكلاهما اسم لهذا العقد . وكذا على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول , مثل : قبلت ورضيت ونحو ذلك .

ـ انعقاد السلم بلفظ البيع :

اختلف الفقهاء في صحة انعقاد السلم بلفظ البيع على قولين :

( أحدهما ) لأبي حنيفة وصاحبيه والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه : وهو أنه ينعقد السلم بلفظ البيع إذا بين فيه إرادة السلم وتحققت شروطه , كأن يقول رب السلم : اشتريت منك خمسين رطلا زيتا صفته كذا إلى أجل كذا بعشر دنانير حالة , وقبل المسلم إليه . ونحو ذلك . 
وحجتهم : النظر إلى المعنى والتعويل على القصد , مع كون اللفظ لا يعارضه , إذ كل سلم بيع , كما أن كل صرف بيع , فإطلاق البيع على السلم أطلاق للفظ على ما يتناوله .

( والثاني ) لزفر من الحنفية والشافعية في وجه صححه الشيخان النووي والرافعي : وهو أن السلم لا ينعقد بلفظ البيع . 
وحجة زفر : ( أن القياس أن لا ينعقد أصلا , لأنه بيع ما ليس عند الإنسان , وأنه منهي عنه , إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله : ورخص في السلم ) . فوجب الاقتصار عليه , لعدم إجزاء ما سواه . أما حجة أصحاب هذا الرأي من الشافعية : فهو التعويل على اللفظ واعتباره , وعلى ذلك ينعقد بيعا نظرا للفظ , ولا يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس , لأن السلم غير البيع فلا ينعقد بلفظه .

شروط الصيغة : ويشترط في الصيغة ما يأتي :

1. أن تكون منجزة : اتفق الفقهاء على أن صيغة السلم يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال . فلا يقبل التعليق على شرط , كأن يقول : إذا جاء وكيلي فقد أسلمتك مائة جنيه في أردب قمح . ولا تقبل الإضافة إلى زمن مستقبل , كأن يقول : أسلمتك أو أسلمك مائة جنيه بعد شهر في أردب قمح . ذلك أن من شروط صحة السلم قبض رأس ماله في مجلس العقد عند جمهور الفقهاء ( خلافا للمالكية الذين أجازوا تأخيره ثلاثة أيام ) , والتعليق والإضافة كلاهما ينافيان هذا الشرط .

2. أن تكون باتة لا خيار فيها : اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن تكون صيغة السلم باتة لا خيار فيها لأي من العاقدين , وذلك لأنه عقد لا يقبل خيار الشرط , إذ يشترط لصحته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل التفرق , ووجوب تحققهما مناف لخيار الشرط .

وخالفهم في ذلك المالكية , وقالوا بجواز خيار الشرط في السلم للعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي ثلاثة أيام فما دون ذلك , بشرط أن لا يتم نقد رأس المال في زمن الخيار , فإن نقد فسد العقد مع شرط الخيار , لتردد رأس المال بين السلفية والثمنية .

ب ـ العاقدان : 
لما كان السلم عقدا من عقود المعاوضات المالية التي تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من عاقديه أن يكون أهلا لصدوره عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره .

السلم هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة , فلا بد لانعقاد السلم ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارها , ويتحقق ذلك بتوافر شرطين فيهما :

الأول : أهلية التصرف : يشترط أن يكون المتعاقدان أهلا للمعاملة والتصرف , أي أن يكون عندهما أهلية أداء . وأهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا .

وتتحقق هذه الأهلية في الإنسان البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر .

الثاني : الولاية على العقد : يشترط أن يكون للمتعاقدين ولاية على العقد , أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه , ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه ، وإما أن يكون مخولا في ذلك بأحد طريقين : بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة , ولابد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية .

أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع , وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذي جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم 
ج ـ المعقود عليه :

المعقود عليه في السلم هو رأس المال , والمسلم فيه . ولهذا الركن شروط عديدة , بعضها تعود على رأس المال وبعضها تعود على المسلم فيه ، والبعض الآخر من الشروط يعود على البدلين معا .

1. اتفق الفقهاء أنه يشترط أن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه مالا متقوما مما ينتفع به شرعا , سواء أكان رأس المال نقدا والمسلم فيه عرضا أم كان كل منهما عرضا . كما يشترط ألا يتحقق بينهما ربا النسيئة . فلا يجوز أن يكون أحدهما خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك مما لا يعد مالا منتفعا به شرعا .

أما إذا كان السلم في النقود :

فقد نص جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية على جواز السلم في النقود , على أن يكون رأس المال من غيرها لئلا يفضي ذلك إلى ربا النساء .

وخالفهم في ذلك الحنفية , وقالوا : بعدم جواز كون المسلم فيه نقدا , لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا , والنقود أثمان , فلا يصح أن تكون مسلما فيها .

2. أن يكون رأس مال السلم معلوما : يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون رأس مال السلم معلوما , وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية , فلا بد من كونه معلوما , كسائر عقود المعاوضات .

ورأس المال : إما أن يوصف في الذمة , ثم يعين في مجلس العقد , وإما أن يكون معينا عند العقد , كأن يكون حاضرا مشاهدا , ثم يقع العقد على عينه . ففي هذه الحالة يجب أن ينص في عقد السلم على جنسه ونوعه وقدره وصفته , كأن يقول رب السلم : أسلمت إليك ألف دولار أمريكي , أو أردب قمح أسترالي أو كندي , من نوع جيد أو وسط أو رديء , كبير الحب أو صغيره . . إلخ , وذلك لأن قبول الطرف الآخر مبني على العلم بالبدل الذي يلتزم الطرف الأول بأدائه , ولا يتم هذا العلم إلا ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة , مما يرفع الجهالة عن رأس المال .

3. أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى : أن من شروط صحة السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد , فلو تفرقا قبله بطل العقد. 

وقد خالف المالكية - في المشهور عندهم - جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد , وقالوا : يجوز تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط تعويلا على القاعدة الفقهية ( ما قارب الشيء يعطى حكمه ) , حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير اليسير معفوا عنه , لأنه في حكم التعجيل .

4. أن يكون دينا موصوفا في الذمة : اتفق الفقهاء في اشتراط كون المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه , وأنه لا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته لأن تعيينه ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد . 

* ما يصح أن يكون مسلما فيه من الأموال :

بناء على اشتراط كون المسلم فيه دينا في الذمة , ذكر جماهير الفقهاء أن ما يصح أن يكون مسلما فيه من الأموال : المثليات كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة , وكذا القيميات التي تقبل الانضباط بالوصف . قال الشيرازي ( ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته , كالأثمان والحبوب والثمار والثياب والدواب والعبيد والجواري والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات ) . أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح السلم فيه , لإفضاء العقد للمنازعة والمشاقة , وعدمها مطلوب شرعا .

وقد خالف ابن حزم في ذلك , ومنع صحة السلم في غير المكيلات والموزونات فقال : ( ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط , ولا يجوز في حيوان ، ولا مزروع ، ولا معدود ، ولا في شيء غير ما ذكرنا . 
واحتج على ذلك : بما روي عن النبي ( أنه قال : ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم ( قال : ( فهذا منع السلف وتحريمه البتة إلا في مكيل أو موزون ) .

5. أن يكون مؤجلا : اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلا , وقرروا عدم صحة السلم الحال .

ودليلهم على ذلك : 

1. قوله ( : ( من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( . حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالأجل في السلم , وأمره يقتضي الوجوب , فيكون الأجل من جملة شروط صحة السلم , فلا يصح بدونه .

2. إن السلم جوز رخصة للرفق , ولا يحصل الرفق إلا بالأجل , فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق , وذلك لأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه , والمسلم إليه يرغب فيه لموضوع النسيئة , وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى .

وخالف الشافعية ما ذهب إليه جمهور الفقهاء , وقالوا بجواز السلم الحال كما هو جائز مؤجلا . وحجتهم : 

القياس الأولوي على السلم المؤجل , حيث إن في الأجل ضربا من الغرر , إذ ربما يقدر المسلم إليه على تسليمه في الحال , ويعجز عند حلول الأجل , فإذا جاز مؤجلا فهو حالا أحرى بالجواز , لأنه أبعد عن الغرر .

6. أن يكون مقدور التسليم عند محله : اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله , وذلك بأن يكون مما يغلب وجوده عند حلول الأجل .

واحتجوا على ذلك : بأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل ، فلا بد أن يكون تسليمه مقدورا عليه حينذاك , وإلا كان من الغرر الممنوع .

وعلى هذا , فلا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه , أو لا يوجد فيه إلا نادرا , كما أنه لا يجوز أن يسلم في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه . وذلك لما روى ابن ماجة عن النبي ( : ( أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في ثمر مسمى , فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان . فقال عليه الصلاة والسلام : ( أما من حائط بني فلان فلا , ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ( . وذلك لأن ثمر البستان المعين أو النخل المعين لا يؤمن تلفه وانقطاعه .

ـ توثيق الدين المسلم فيه :

يجوز للمسلم ( المشتري ) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه ( البائع ) لأن السلم بيع كغيره من البيوع . فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل , وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه . وقد يكون توثيق الدين بتقوية وتأكيد حق رب السلم في الدين المسلم فيه بالكتابة أو الشهادة , لمنع المسلم إليه من الإنكار , وتذكيره عند النسيان , وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدين المسلم فيه قدرا أو صفة ونحو ذلك أو ادعاء رب السلم أكثر منه .

وهذا النوع من التوثيق لا خلاف بين الفقهاء في كونه مندوبا إليه , لما فيه من حماية الحقوق , ومنع التلاعب بها , وقطع دابر الخصومات والمنازعات بين الناس فيها . وذلك لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } إلى آخر الآية ( 282 ) من سورة البقرة .

ـ إنتهاء عقد السلم : 

اتفق الفقهاء على أنه إذا حل أجل السلم المتفق عليه في العقد وجب على المسلم إليه إيفاء الدين المسلم فيه ، فإن جاء به وفق الصفات المشروطة المبينة في العقد وجب على المسلم قبوله ، لأنه أتاه بحقه في محله , فلزمه قبوله , كالبيع المعين ، وسواء كان عليه في قبضه ضرر أو لم يكن . فإن أبى قيل له إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ منه . فإن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه للمسلم , وبرئت ذمته منه , لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته .

ـ الإقالة في السلم : ينتهي السلم عند الجمهور باتفاق الطرفين على الإقالة . حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز الإقالة في السلم سواء قبل حلول الأجل أم بعده وسواء أكانت قبل قبض المسلم فيه أم بعده لأنه فسخ للعقد . فإذا أقاله رب السلم وجب على المسلم إليه رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا إذا لم يكن باقيا .

واستدلوا على ذلك : بما روى أبو هريرة عن النبي ( أنه قال : ( من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ( . حيث ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإقالة مطلقا , فيدخل فيه السلم , كما يدخل فيه البيع المطلق ، لأن السلم نوع من البيع . 
وخالفهم في ذلك ابن حزم ، فقال : ولا تجوز الإقالة في السلم , لأن الإقالة بيع صحيح , وقد صح نهي النبي ( عن بيع ما لم يقبض وعن بيع المجهول , لأنه غرر , لكن يبرئه مما شاء منه , فهو فعل خير .
القرض
القرض في اللغة: القطع . والقرض ماتعطيه من مال لتقضاه. وعلى هذا سمي المال المدفوع للمقترض قرض لأنه قطعة من المال المقرض .

أما تعريف القرض في الأصطلاح الشرعي: هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه . وقيل هو: اعطاء مال ليسترد مثله متى شاء .
مشروعية القرض: القرض مشروع بالسنة  والاجماع : فمن السنة ما رواه أبو رافع : ( أن النبي ( استلف من رجل بكراً فقدمت على النبي ( إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع اليه أبو رافع فقال:يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً فقال: ( اعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء). وعن ابن مسعود  (أن النبي ( قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة). 
وأجمع المسلمون على جواز القرض .  وحكمة الندب بالنسبة للمقرض والاباحة بالنسبة للمقترض ، والدليل عليه قوله تعالى : ( وافعلوا الخير ( ، قوله ( (من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه). وقد يكون القرض واجباً على المقرض لعارض كحالة المضطر، وقد يحرم إذا غلب على ظن المقرض أن المقترض يصرفه في معصية وقد يكره إذا غلب على ظنه أنه يصرفه في مكروه.
- القرض عقد فلا يصح إلا بإيجاب وقبول لأن فيه تمليكاً فلا يصح بدونهما كالبيع والهبة. وهو عقود التبرعات ابتداء ومعاوضة انتهاء . وينعقد بلفظ القرض والسلف لأن الشرع ورد بهما وكذلك ينعقد بكل لفظ يؤدي معناهما أو اعتاد الناس وتعارفوا على استخدامه. كما لا يصح القرض إلا من جائز التصرف لأنه عقد على المال كالبيع فلا يصح  من المجنون والصبي الذي لا يميز.
ولا يثبت خيار المجلس عند القائلين به – ولا خيار الشرط لأن المقصود من الخيار هو فسخ العقد وعقد القرض غير لازم للطرفين يجوز لكل منهما فسخه متى شاء فلا معنى للخيار. 

وإن أجل القرض إلى أجل مسمى معلوم لم يتأجل وكان حالاً لأن القرض في معنى بيع الدرهم بالدرهم فلا يجوز التأجيل حذر الوقوع في ربا النسيئة – ولأن القرض تبرع فيحق للمقرض المطالبة ببدله في الحال وهذا رأي الجمهور.
وقال الامام مالك : أن القرض يتأجل بالتأجيل عملاً بقوله ( : ( المسلمون عند شروطهم ( . 

ما يصح في القرض:
أختلف الفقهاء في الأشياء التي يصح  فيها القرض:
فيرى الحنفية أن القرض يصح في المثليات التي لا تتفاوت احادها تفاوتاً تختلف فيه القيمة كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً عند محمد.
ولا يجوز قرض غير المثليات من القيميات كالحيوانات والحطب والعقار والعددي المتفاوت لتعذر رد المثل.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز قرض الأموال التي يصح فيها السلم سواء كان من المثليات المكيلات والموزونات كالحنطة والذهب والفضة والأطعمة أو من القيميات كعروض التجارة والحيوانات ونحوها كالمعدود.لأن النبي ( استلف بكراً  - وهو الثني من الإبل –وهو ليس مكيلاً ولا موزوناً.
حكم القرض: حيث يتم القرض صحيحاً فإن ملكية القرض تثبت للمقترض بالقبض.
بينما ذهب أبا يوسف إلى أن المستقرض لا يملك القرض ما دام قائماً أي يملكه باستهلاكه.
ويقول المالكية: أن القرض وغيره من المعروف كالهبة والصدقة والإعارة يثبت الملك فيها بالعقد وان لم يقبض المال.
وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن ملكية القرض للمستقرض تثبت بالقبض  
- ويكون الوفاء في بلد القرض أي المكان الذي تم فيه الإقتراض. ويصح إيفاؤه في أي مكان آخر إذا لم يحتج نقله إلى حمل ومؤنة أو وجد خوف طريق، فإن احتاج ذلك لم يلزم المقرض استلامه.
القرض الذي جر منفعة: 


ذهب الحنفية : إلى أن كل قرض جر نفعاً يكون حراماً إذا كان مشروطاً فإن لم يكن النفع مشروطاً أو متعارفاً عليه في القرض فلا بأس به . وكذلك حكم الهدية للمقرض إذا كانت بشرط تكره تحريماً وإلا فلا . كذلك يرى المالكية أنه لا يجوز اشتراط منفعة المقرض وإلا فسد، ولا يجوز للمستقرض اعطاء الهدية للمقرض إلا إذا كان التهادي متقدم بينهما قبل الدين.
وعند وفاء الدين إن قضى المدين أكثر الدين، فإن كان الدين بسبب بيع جاز مطلقاً . وإن كان الدين بسبب سلف – أي قرض – فإن كانت الزيادة بسبب شرط أو وعد أو عادة منعت وإن كانت بغير شرط ولا وعد ولا عادة جازت اتفاقاً.
كذلك قال الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز قرض يجر منفعة لنهي النبي ( ، ولأنه عقد إرفاق وقربة فاشتراط الزيادة يخرجه عن موضعه.
ويلاحظ أن إيداع المال في صناديق التوفير يسري عليه حكم القرض فلا تحل الفائدة التي يدفعها الصندوق لواضعي أموالهم فيها إذ هي ليست مجرد ودائع.
إذ الذي يملكه الوديع من الوديعة حفظها فقط ولا يتصرف فيها لكن المودع إذا أذن بالتصرف في الوديعة كانت قرضاً لأن العبرة في العقود للمعاني.
- السفتجة : هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضاً لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد معين آخر.
وحكم هذا التصرف أنه مكروه تحريمًا عند الحنفية إذا كان ذلك مشروطاً في عقد القرض أو مشروطاً عرفاً، إذا لم يكن ذلك مشروطاً وحصلت السفتجة فلا بأس به . وتحرم الفستجة عند المالكية لأنها تجر نفع خطر الطريق للمقرض إلا لضرورة كان يغلب الخوف في جميع طرق المحل الذي يذهب إليه المقرض منها.
ومنع الشافعية جواز السفتجة لأنها من قبيل قرض الذي يجر نفعاً بسقوط خطر الطريق. أما عند الحنابلة فقد نص الإمام احمد على عدم جوازها .
( المحاضرة السادسة : عقد الإجارة )

- تعريف الاجارة لغة : يقال أجر الشيء أكراه ، وأجر العامل صاحب العمل رضي أن يكون أجيراً عنده وجمعه أجراء .

الإجارة في الاصطلاح : هي عقد يفيد تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم .

- مشروعيتها : ثبت مشروعية الإجارة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول .

أ – أما الكتاب فقول الله تعالى : ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ( القصص: ٢٧. 


      وما روي عن عتبة بن المنذر قال : كنا عند رسول الله ( فقرأ : ( طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ( (النمل:١) حتى إذا بلغ قصة موسى، قال: ( إن موسى ( أجر نفسه ثماني حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه ( .

ب – وأما السنة : ما صح أن رسول الله ( قال : ( قال الله ( : ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل أستأجر أجيراً فستوفى ولم يوفي أجره ( . والأخبار في هذا كثيرة .

ج – وأما الإجماع الأمة أجمعت على جواز الإجارة . 

د - المعقول : إن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان، لزم جواز الإجارة على المنافع أيضاً .
أنواع الإجارة : الإجارة نوعان :

1 - إجارة على منفعة عين معلومة ، كأجرتك هذه الدار بكذا.

2 - إجارة على عمل معلوم ، كأن يستأجر شخصاً لبناء جدار، أو حرث أرض، أو حمل متاع .

والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى الدار، وركوب السيارة، وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل البناء، والحداد، والخياط ونحوهم، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده كالخادم والعامل.

أركان عقد الإجارة

يختلف الفقهاء في تعداد أركان عقد الإجارة ، فالجمهور على أنها: الصيغة (الإيجاب والقبول) ، والعاقدان ، والمعقود عليه (المنفعة والأجرة) . وذهب الحنفية إلى أنها الصيغة فقط .

الركن الأول : الصيغة :

جمهور الفقهاء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ دال عليها، كالاستئجار والاكتراء والإكراء . وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا؛ لأن العارية بعوض إجارة . 
كما تنعقد بوهبتك منافعها شهرا بكذا، وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذا، أو ملكتك منافع هذه الدار سنة بكذا، أو عوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك، أو سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا، أو في دابة صفتها كذا، أو في حملي إلى مكة، فيقول: قبلت، مع أن هذه الألفاظ لم توضع في اللغة لذلك، لكنها أفادت في هذا المقام تمليك المنفعة بعوض.

* هل تنعقد باللفظ البيع ؟ للفقهاء رأيان في المسألة :

الرأي الأول : صحة انعقادها بلفظ البيع ، لأنها نوع من البيع فتنعقد بلفظه .

وإليه ذهب : بعض الفقهاء .

الرأي الثاني : عدم انعقادها بلفظ البيع .

وإليه ذهب : البعض الآخر من الفقهاء .

، مستدلين بما يلي: 

1. إن الإجارة والبيع يشتركان من حيث أن كلاً منهما يضاف إلى العين إضافة واحدة ، فلابد من التفرقة بينهما بلفظ تعرف به الإجارة من البيع ، كما هو الشأن في العقود المتباينة .
2. إن الإجارة عقد يختلف عن البيع في الحكم والاسم ، فلابد إذاً من لفظ خاص بها.
- أحوال الصيغة :

قد تكون الصيغة للعقد منجزة ، وقد تكون مضافة ، وقد تكون معلقة ، وعلى كل قد تقترن بشروط وقد لا تقترن .

أ- التنجيز : تكون الصيغة لعقد الإجارة منجزة إذا لم يضف الإيجاب فيها إلى زمن مستقبل ، ولم يعلق على شرط غير موجود محتمل الوقوع ، كأجرتك هذه السيارة شهراً أو هذه الدار شهراً ، فتنشأ الإجارة عند قبول الإيجاب أثر الانتهاء منه.

ب - الإضافة : تكون صيغة الإجارة مضافة إذا أضيف الإيجاب فيها إلى زمن المستقبل، كأجرتك هذه الدار ابتداءً من السنة المقبلة أو بعد يومين مثلاً، أو نحو ذلك، فصحة الإجارة مع الإضافة ، محل اختلاف بين الفقهاء .

التعليق : ذهب الفقهاء الى عدم جواز تعليق الإجارة على الشرط ، لأنها تمليك والتعليق عندهم مفسد للتمليكات سواء أكانت في الأعيان أم في المنافع ، واستثنوا من ذلك الوصية، لأنها بطبيعتها عقد مضاف . وبناء على هذا إذا أجر شخص آخر أرضه في جهة كذا أن زوجه أبنته مثلاً ، فالعقد فاسد.
الركن الثاني : العاقدان وما يشترط فيهما :

ويشترط فيهما للانعقاد العقل ، فلا تنعقد الإجارة من المجنون ولا من الصبي الذي لا يميز، فلا خلاف في أنها لا تنعقد إلا من جائز التصرف في المال .

ويشترط في العاقدين للصحة أن يقع بينهما عن تراض، فإذا وقع العقد مشوبا بإكراه فإنه يفسد. كما يشترط الشافعية والحنابلة ومن معهم للصحة ولاية إنشاء العقد، فعقد الفضولي يعتبر عندهم فاسدا.

الركن الثالث : محل الإجارة : الكلام هنا يتناول منفعة العين المؤجرة، والأجرة.
أ. منفعة العين المؤجرة : هذا وقد اشترط الفقهاء في منفعة المعقود عليها خمسة شروط هي : 

الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد علماً تنتفي به الجهالة المؤدية إلى النزاع .

الشرط الثاني: ويشترط لصحة الإجارة أن يكون استيفاء المنفعة مقدوراً حقيقة ودون حرج شرعي، ذلك أن العقد لا يكون وسيلة إلى نيل المعقود عليه بدون ذلك.

الشرط الثالث : ويشترط لصحة الإجارة على المنفعة أن تكون مقصودة ، بمعنى أن يعتاد الناس التعامل بها . وهو مذهب بعض الفقهاء . مثالهُ عدم جواز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها والاستظلال بها ,لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر . وأجاز البعض الآخر من الفقهاء أن يستأجر الرجل الشجر والنخل ليجفف عليها ثيابه أو يبسطها عليها ليستظل بظلها , واعتبروا ذلك من قبيل المنفعة المقصودة .
الشرط الرابع : عدم انتفاع الأجير بعمله المعقود عليه، فإن كان ينتفع بعمله لم تجز الإجارة ، لأنه حينئذ يكون عاملاً لنفسه، فلا يستحق الأجر إذ لا يستحق إنسان أجراً على عمله لنفسه.

وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلاً على العمل في شيء هو في شريكه , كأن يكون بين أثنين طعام فأستأجر أحدهما صاحبه على أن يحمل نصيبه من الطعام إلى مكان معلوم , والطعام مشترك بينهما ,فحمله كله , فلا يستحق أجرا. 

الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر . وقد رتب الفقهاء على هذا الشرط أنه لا يجوز استئجار حائط يستظل بظله، لأنها منفعة غير مملوكة لمالك الحائط . وكذلك لا ينفذ استئجار دابة من غير مالكها ولا دار من غير مالكها لأن المؤجر لا يملك منافع عين هي ملك غيره ، وهذه هي أجارة الفضولي وهي متوقفة على أجازة المالك ، فأن أجازها قبل استيفاء المنفعة نفذت وإلا بطلت، وأن أجازها بعد استيفاء المنفعة، لم تجز الإجارة , وكانت الأجرة للعاقد الفضولي لا للمالك .

ب . الأجرة وشروطها :

الأجرة : هي بدل المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة ، فهي في الإجارة كالثمن في البيع إذ كلاهما عقد معاوضة ، لذا كان كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإجارة ، وما لا يصح ثمناً في البيع لا يصح أجرة في الإجارة . 

ويشترط فيها : أن تكون مالاً معلوماً متقوماً، والأصل في اشتراط العلم قوله(: ( من أستأجر أجيراً فليعلمه أجره ( . ويحصل العلم بالإشارة إليها وبالتعين.
- انقضاء الإجارة : 

اتفق الفقهاء على أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة، أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة.

وذهب الحنفية إلى أنها تنقضي أيضا بموت أحد المتعاقدين، أو طروء عذر يمنع من الانتفاع بالعين المستأجرة، وذلك بناء على أنهم يرون أن الأصل في الأجرة أنها تتجدد بتجدد المنفعة.

أولا : انقضاء المدة : 

إذا كانت الإجارة محددة المدة وانتهت هذه المدة، فإن الإجارة تنتهي بلا خلاف.

غير أنه قد يوجد عذر يقتضي امتداد المدة، كأن تكون أرضا زراعية، وفي الأرض زرع لم يستحصد، أو كانت سفينة في البحر، أو طائرة في الجو، وانقضت المدة قبل الوصول إلى الأرض.
 ثانيا: انقضاء الإجارة بالإقالة:

كما أن الإقالة جائزة في البيع؛ لقوله ( : ( من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ( فهي كذلك جائزة في الإجارة؛ لأن الإجارة بيع منافع.

ثالثا : انقضاء الإجارة بهلاك المأجور :

تفسخ الإجارة بسبب هلاك العين المستأجرة بحيث تفوت المنافع المقصودة منها كلية، كالسفينة إذا نقضت وصارت ألواحا، والدار إذا انهدمت وصارت أنقاضا، وهذا القدر متفق عليه . 
رابعا : فسخ الإجارة للعذر:

يرى الحنفية جواز فسخ الإجارة لحدوث عذر بأحد العاقدين، أو بالمستأجر (بفتح الجيم) ولا يبقى العقد لازما ويصح الفسخ، إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد حينئذ للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام الضرر، وله ولاية ذلك .
خامسا : انفساخ الإجارة بالموت :

يرى الحنفية أن الإجارة تنقضي بموت أحد العاقدين اللذين يعقدان لنفسيهما، كما تنقضي بموت أحد المستأجرين أو أحد المؤجرين في حصته فقط .

( المحاضرة السابعة : عقد الرهن )


إذا كان للرجل دين في ذمتك ولم يكن لديك مال للوفاء فدفعته عيناً من الأعيان لتبقى تحت يده أو تحت يد عدل إلى حين الوفاء ، فإن أوفيت دينه عادت العين اليك وإلا بيعت ، واستوفي الحق من ثمنها فإن هذا التصرف يسمى (رهان).

تعريف الرهن : الرهن لغة : إما الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وحالة راهنة: أي ثابتة. وإما الحبس واللزوم، قال تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر:38/ 74] أي محبوسة. 

وعقد الرهن شرعاً : حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين . وقيل: الرهن توثيق دين بعين.

دليل مشروعية الرهن : الرهن من العقود المباحة ، وليس واجباً شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع .

فمن القرآن الكريم قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( البقرة: ٢٨٣ ، أي فارهنوا رهاناً مقبوضاً.

ومن السنة : ماروت عائشة (رضي الله عنها) : ( أن رسول الله ( أشترى من يهودي طعاماً ورهن درعه ( متفق عليه .

أما الاجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة ، ويجوز في الحضر كما يجوز  في السفر .

وحكمة تشريع الرهن : إن المرتهن أطمئن إلى استيفاء حقه في الوثيقة التي تحت يده للمدين وكذلك الراهن المدين استراح من مطالبة الدائن وربما مضايقته وعنفه في المطالبة .

أركان عقد الرهن : 

أولاً : الصيغة : الرهن عقد لذلك يحتاج إلى صيغة ، وصيغته الإيجاب والقبول ويتحققان باللفظ ويكون البادئ موجباً والمستجيب قابلاً . وأقوى لفظ الرهن ما أشتق من لفظه كرهنتك هذا ، أو خذه رهناً في دينك . هذا في الإيجاب . أما في القبول: فقبلت ورضيت . وأما يقوم مقامه . ويلاحظ أن الفعل الماضي هو أقوى الألفاظ تعبيراً وحيث يستخدم الفعل  المضارع فأنه يحتاج إلى قرينة صارفة لا رادة الجزم . أما تعليق الرهن بالشرط وأضافته إلى المستقبل كأن يقول: أن أقرضتني كذا دينار فساعتي رهن لديك بها ، ورهنتك ساعتي هذه بدينك على أول الشهر القادم . فإن فقهاء الحنفية والشافعية والأمامية منعوا ذلك بحجة أن الرهن كالبيع  ، ولا يحوز ذلك في البيع.

ثانياً : العاقدان وشروطهما :


العاقدان هما ( الراهن أو المدين ) و( المرتهن الدائن ) ، وحيث أن الرهن عقد فلابد من تحقق الأهلية الشرعية لمن يقدم على هذا التصرف ، سيما وأنه من التصرفات المالية وحيث أن الفقهاء نظروا إلى عقد الرهن نظرهم إلى عقد البيع ، لذلك فإن ما يشترط في الرهن هوما يشترط في البيع بالنسبة للعاقدين وقد تقدم ذلك فيمكن مراجعته.

ثالثاً: محل العقد ( المعقود عليه ) : 

محل العقد هو المرهون أو العين المرهونة أو الرهن المقابل الدين ، ولكل من المرهون به والرهن شروط ينبغي توضيحها في بندين .

الأول : شروط المرهون به : المرهون به هو الحق الثابت على الراهن فأعطى الرهن به، وهذا الحق لابد وأن يكون تسليمه إلى مستحقه الدائن المرتهن واجباً. وهذا الحق أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو عيناً أو منفعة . 

1. يشترط في الدين أن يكون ثابتاً .

2. يشترط في الدين أن يكون معلوماً للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما قدراً أو وصفاً أو غيره فلا يصح الرهن.

3. يشترط أن يكون الدين لازماً ، فلا يصح الرهن لما لا يلزم ، ولا بما سيؤول إلى اللزوم ، كمال الكتابة .

الثاني : شروط المرهون :
1. يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكة يمكن قبضها من المرتهن ويمكن بيعها.

2. وقال بعض الفقهاء يشترط أن يكون الرهن مما يمكن أن يستوفى منه ، أو من ثمن منافعه.

3. وقال آخرون يشترط في الرهن أن يكون مالاً متقوماً مقدور التسليم غير مشغول بملك الراهن متميز عن غيره .

بعض أحكام الرهن : 

أولاً : اتفاق الفقهاء على أن عقد الرهن غير لازم للمرتهن سواء كان ذلك قبل القبض أم بعده ؛ لأن عقد الرهن تم لمصلحته أساساً ، فإذا أراد فسخ الرهن الذي فيه مصلحة فله ذلك ولا يتوقف على رضا الراهن . كذلك اتفقوا على أن عقد الرهن لازم للراهن بعد قبض المرتهن العين المرهونة ، فلا يجوز للراهن المدين فسخ الرهن من جانبه إلا بموافقة المرتهن ، وذلك لأن حق المرتهن تعلق بهذه العين بعد قبضها.

كيفية القبض : يتم القبض بتخلية الهين المرهونة سواء كانت مالاً منقولاً أم غيره هذا رأي فريق من الفقهاء. ومن الفقهاء من فرق بين المنقول وغيره فقال في غير المنقول كالعقارات تعتبر تخليته إقباضاً . أما المنقول فإنه يجب في تسليمه وصفّه تحت يد المرتهن بنقله من المكان الذي هو في إلى المكان الجديد .
ثانيا : زوائد العين المرهون : يقصد بزوائد العين المرهونة ما يتولد منها من النماء بيد المرتهن ، فما حكم هذه الزيادة ؟ أتكون مع الرهن مقابل الدين أم لا ؟ 


لا خلاف في أن الزوائد المتصل بالرهن كالطول والسمن تكون تابعة للرهن لأنها متصلة به اتصال دوام ولا يمكن فصلها.

أما الزوائد المنفصلة كالثمر واللبن والصوف فاللفقهاء فيها أقوال:

1. إن الزيادة المتولدة من الأصل كاللبن وما في حكمه ، فإن كل ذلك داخل في الرهن أما الزيادة الغير المتولدة من أصله فلا تدخل في الرهن .

2. ما يشبه الأصل يدخل في الرهن ، وأما ما لايشبهه لا يدخل . فيدخل صوف الغنم ، والموجود وقت العقد ، وجنين الحيوان الموجود وقت العقد ، أو الموجود بعده كفسيل النخل ، ولا تدخل الغلة الناشئة كالثمر . والفرق أن الغلة تترك لتزداد طيباً ، أما الصوف مثلاً فيكون السكوت عنه إذن بتركه مع الرهن .

3. دخول الزوائد والنماء مطلقاً وتكون كالأصل إلا أن الرهن حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع .

ثالثا : نفقة العين المرهونة :


يرى جمهور الفقهاء أن النفقات التي تحتاجها العين المرهونة وهي تحت يد المرتهن أنما تكون على الراهن ، مثل نفقات الحفظ والخزن والإطعام ؛ لأن الراهن هو المالك ولقوله ( : ( الرهن من رهنه له غنيمة وعليه غرمه ( ، أي تجب عليه نفقاته أسوةً بأملاكه الأخرى .فإن أنفق الراهن فبها ، وأن لا فأن المرتهن ينفق على العين ثم يعود بما أنفقه على الراهن ولو قضاء .

ويرى الحنفية : إن نفقات بقاء العين المرهونة تكون على الراهن ، أما نفقات حفظها فيكون على المرتهن لأنها تحت يده .

رابعا : هلاك العين المرهونة :

إذا اضطر الهلاك أو التلف على العين المرهونة وهي تحت يد المرتهن فهذا الهلاك أما أن يكون بتعد وتقصير من المرتهن أو لا .


فإن كان الهلاك قد حصل بسبب تعدي المرتهن وتقصير تفريط ، فإنه يضمن العين المرهونة فينقلب حاله من الأمانة إلى الضمان ؛ لأن المرتهن أمين ، والأمين يصير ضامنا بالتعدي . وإذا تقرر ضمانه فإنما يضمن المثل إن كانت العين من المثليات وإلا فإنه يضمن القيمة ويحل البدل محل العين رهينة . 

أما لو هلكت العين المرهونة بدون تعد ، فالفقهاء في ضمان المرتهن أقوال :
الأول : لا ضمان على المرتهن لأنه أمين ، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي . وهذا مذهب : الشافعية ، والحنابلة ، والأمامية في المشهور . 

الثاني : إن المرتهن ضامن للعين مع خلاف في الضمان هل تكون العين مضمونة بجميع الدين أو بأقل من قيمته وقيمة الدين أو يترادان . وهذا رأي بعض الفقهاء.

الثالث : إذا كانت العين مما يغيب فإن المرتهن ضامن كقطعة حلي مثلا ؛ لأن سبب الهلاك خفي . وإن كانت العين مما لا يغيب كالحيوان والدور فإن المرتهن لا يضمن إلا بتعدي ؛ لأن أثبات التعدي ممكن للرهن في الأمور غير المغيبة . وهذا التفصيل للمالكية . 

إنتهاء الرهن : ينتهي الرهن بأحد أمور : 

1. بوفاء الراهن ما بذمته للمرتهن ، وبإبراء المرتهِن للمرتهَن . 

2. بإبراء المرتهن للراهن من الدين .
3. بهبة الدين له أو بالتفاسخ .

وهذه الأسباب كلها منهية للرهن ؛ لأن الرهن وثيقة بالدين ، فإذا سقط الدين ردت العين المرهونة ، أما إذا حل الأجل ولم يوفى رهن الدين فإن المرتهن يستحق بيع الرهن لاستيفاء حقه ، ويقدم دينه على سائر الغرماء للدائنين إذا تزاحم ؛ لأن حقه متعلق بهذه العين المرهونة .     

( المحاضرة الثامنة : عقد الكفالة )

- تعريف الكفالة في اللغة : الكفيل : الضامن . 

أما تعريف الكفالة في الاصطلاح الشرعي : ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة .
مشروعية الكفالة : الكفالة جائزة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .
الكتاب : قوله تعالى : ( قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ( ، وقد قال ابن عباس : الزعيم : الكفيل . 

ومن السنة : قوله ( : ( الدين يقضى ، والزعيم غارم ( .




       وصح أنه ( حضر جنازة فقال : ( هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ( وقيل ثلاث دنانير ) قال: هل ترك شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله ( .
أما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على الضمان في الجملة ، واختلفوا في بعض الفروع.
- أنواع الكفالة : 


      الكفالة نوعان: كفالة بالنفس ، وكفالة بالمال . وتنعقد الكفالة بالنفس إذا قال الكفيل: تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو ببدنه، وكذا إذا قال: بنصفه أو بثلثه، أو بجزء منه؛ لأن القاعدة الفقهية: « ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله » فيكون كفيلاً بكله؛ لأنه مما لا يتجزأ . وكذا تنعقد إذا قال: ضمنته، أو قال: علي، أو قال: أنا زعيم به أو قبيل .

والكفالة بالمال : هو ضمان المال المكفول به دينا، أو عينا .
- إنعقاد الكفالة :
      تنعقد الكفالة بتمام صيغتها ، وهي صدور الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له . ومع هذا فإن خلافاً حصل بين الفقهاء في صيغة عقد الكفالة ، هل لها ركنان إيجاب وقبول ، أم أن الكفالة ركن واحد هو الإيجاب أي : تنعقد الكفالة بإرادة منفردة ؟ 

أ – ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية أولاً إلى أن صيغة لكفالة تتكون من ركنين هما الإيجاب والقبول ؛ لأن من الكفالة معنى التمليك لا يتم إلا بإيجاب وقبول كما في البيع.
ب – وذهب الشافعية في الأظهر والأصح ، والحنابلة ، والأمامية : إلى عدم اشتراط القبول ورضى المكفول له.

بعد ما تقدم فإن الألفاظ المطلوبة في الكفالة للإيجاب والقبول أنما هي ألفاظ تدل على الإلتزام أو الضمان سواء أكان صريحاً ، كقوله في الإيجاب: أنا كفيلك أو أنا زعيم أو ضمنت وكفلت فلان بنفسي . أو كناية ، كقوله دين فلان علي . 
- شروط الكفالة :
1. شروط الكفيل ( الضامن) :

أ - الأهلية : العقل والبلوغ أي أهلية التبرع : فلا تنعقد كفالة الصبي والمجنون؛ لأن الكفالة عقد تبرع بالتزام المال، فلا تنعقد ممن ليس من أهل التبرع، وهذا شرط متفق عليه.

لأن الكفالة تصرف مالي، فلا تصح من مجنون وصبي ومحجور عليه بسفه، لعدم رشدهم.

أما ضمان المريض مرض الموت المخوف فحكمه حكم تبرعه، لا يصح فيما يزيد عن ثلث ماله، وإلا توقف على إجازة الوارث.

ب - الحرية : فلا يجوز كفالة العبد؛ لأنها تبرع، والعبد لا يملك التبرع بدون إذن سيده، ولكن الكفالة تنعقد، حتى إن العبد يطالب بموجبها بعد عتقه .
2. شروط المكفول عنه ( المدين ويسمى الأصيل ) : يشترط في المكفول عنه ما يلي:
أ – أن يكون قادراً على تسليم المكفول به أما بنفسه أو بنائبه .

ب – يشترط في المكفول عنه أن يكون معروفاً أو معلوماً للكفيل.
ج – لا يشترط عقل المكفول عنه ولا بلوغه ، لأنه لا يشترط رضاه في الكفالة.
3. شروط المكفول له ( الدائن ويسمى الطالب) : يشترط في المكفول له ما يأتي:

أ – أن يكون معلوماً : حتى إذا قال الكفيل: كفلت لأحد من الناس لا تصح الكفالة ؛ لأن المكفول له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرعت لأجله الكفالة وهو التوثيق. ولتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً. وهذا مذهب : الحنفية ، والشافعية في الأصح ، وبعض الحنابلة .


      وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم ، والشافعية : إلى أن معرفة المكفول له ليس شرطاً . لحديث أبي قتادة حيث تمت كفالة الدين مع جهالة له ، وبحضور النبي ( . 

ب - يشترط أن يكون المكفول له حاضراً مجلس العقد ؛ لأن قبوله شرط لانعقاد الكفالة .
4. شروط المكفول به : يشترط في المكفول به ما يلي :
أ – أن يكون مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيداً .
ب – يشترط في الدين خاصة أن يكون لازماً ، فلا تصح الكفالة عن المكاتب لمولاه ببدل الكتابة .
ج – أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل سواء أن كان ديناً أم عيناً أم نفساً أم فعلاً ليس بدين ولا عين ولا نفس . أم كفالة الفعل فهو كفالة تسليم المبيع ، وكفالة النفس يكون الكفيل فيها مطالباً بتسليم المكفول به ( الشخص).

- أحكام الكفالة :
      إذا تمت الكفالة صحيحة مستكملة لشروطها ترتب عليها الأثر الشرعي المقرر لها: 
أولاً : ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل ، والحكم مطرد في سائر أنواع الكفالات ، لكن يختلف محل الحكم حسب نوع الكفالة أن كانت بدين أو بعين أو بعمل أو بنفس .
ثانياً : ثبوت ولاية مطالبة الكفيل المكفول عنه ( المدين ) بعد الأداء إذا كان الكفالة بأمره أي بطلب المكفول عنه. 
- إنتهاء الكفالة : تنتهي الكفالة بالمال بأمور :

أ – أداء الدين للدائن ، وسواء كان هذا الأداء من قبل الكفيل أو الأصيل ؛ لأن المقصود من الكفالة قد وجد ، فينتهي العقد والتزاماته.
ب – هبة الدين لأي من الكفيل أو الأصيل أو التصدق به من قبل الدائن على أي من الكفيل أو الأصيل لأنه بمنزله الأداء .
ج – إبراء الدائن للأصيل من الدين ؛ لأن الإبراء إسقاط  للدين عن ذمته فيبرأ الكفيل.
د – إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن إلى آخر فإن الكفالة تنتهي.
هـ - إذا صالح الكفيل الدائن على بعض المدعى به ، فإذا أشترط براءة نفسه يبرأ من المطالبة بالباقي ، ويطالب الأصيل.
أما الكفالة بالنفس فتنتهي بثلاثة أمور:
أ – تسليم المكفول بنفسه في المكان المطلوب أو في مكان يمكن الأصيل من استيفاء منه.
ب – أبراء الطالب الكفيل من الكفالة – ولا براءة للأصيل.
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